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مقدمة الدراسة 
 يشهد العالم تحولًا رقميًا متسارعًا مدفوعًا بالتطور المتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه التقنيات عنصرًا أساسيًا في بيئات تقنية المعلومات داخل المؤسسات، سواء في تحسين كفاءة العمليات، دعم اتخاذ القرار، أو تقديم خدمات ذكية متقدمة (Russell & Norvig, 2021).  ومع هذا التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي، ظهرت تحديات تقنية وتنظيمية معقدة، أبرزها المخاطر المرتبطة بالموثوقية، التحيز الخوارزمي، حماية البيانات، الأمن السيبراني، والشفافية في اتخاذ القرارات الآلية (Floridi et al., 2018).

وقد أدى ذلك إلى تنامي الاهتمام العالمي بوضع أطر تنظيمية وحوكمية تهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان توظيفه بشكل آمن ومسؤول داخل المؤسسات. وتعد حوكمة الذكاء الاصطناعي مفهومًا حديثًا نسبيًا في مجال تقنية المعلومات، يسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التقني من جهة، وإدارة المخاطر التقنية والالتزام بالمعايير التنظيمية من جهة أخرى (Wirtz et al., 2022).
وفي هذا السياق، يلاحظ أن الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، قد قطعت شوطًا متقدمًا في تطوير أطر تنظيمية متكاملة، مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act)، الذي يعد من أكثر الأطر شمولية على المستوى العالمي (European Commission, 2021). وفي المقابل، تعمل المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030، على تطوير منظومة وطنية متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات وطنية تدعم الابتكار التقني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات (Vision 2030, 2016).
وعلى الرغم من تزايد الدراسات المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا، إلا أن الدراسات المقارنة التي تتناول أثر الأطر التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي على إدارة المخاطر التقنية في السياق السعودي ما تزال محدودة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى إجراء دراسة تحليلية مقارنة بين التجربة السعودية والتجربة الأوروبية في هذا المجال.
ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة، التي تهدف إلى تحليل ومقارنة أطر تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وبيان أثرها على إدارة المخاطر التقنية في بيئات تقنية المعلومات، وصولًا إلى إقتراح نموذج حوكمة يعزز من فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات السعودية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
على الرغم من التوسع الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وما يصاحب ذلك من فرص لتعزيز الكفاءة والابتكار، إلا أن هذا التوسع يرافقه ظهور مجموعة من المخاطر التقنية والتنظيمية المرتبطة بموثوقية الأنظمة الذكية، وأمن البيانات، والتحيز الخوارزمي، وشفافية القرارات الآلية. وفي هذا السياق، برزت حوكمة الذكاء الاصطناعي كإطار تنظيمي يسعى إلى تنظيم استخدام هذه التقنيات والحد من المخاطر المرتبطة بها.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، فإن مدى كفاية وفعالية الأطر التنظيمية في معالجة المخاطر التقنية المرتبطة بالأنظمة الذكية لا يزال بحاجة إلى تحليل علمي مقارن، خاصة في ظل التجارب الدولية المتقدمة مثل تجربة الاتحاد الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي.

ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تحليل ومقارنة الأطر التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وبيان مدى إسهامها في تعزيز إدارة المخاطر التقنية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية.

وانطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة البحثية التالية:
1. ما واقع حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من حيث القوانين والأطر الأخلاقية وآليات الرقابة والسياسات التنظيمية؟
2. ما أبرز ملامح أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وأهم آلياتها التنظيمية؟
3. ما أوجه التشابه والاختلاف بين أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي؟
4. ما دور أبعاد حوكمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر التقنية في المؤسسات؟
5. كيف تعالج أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي المخاطر التقنية المرتبطة بالانتهاكات التقنية وأمن البيانات وموثوقية الأنظمة الذكية والتحيز الخوارزمي؟
6. كيف يمكن الاستفادة من التجربة الأوروبية في تطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية بما يدعم مستهدفات رؤية 2030؟


أهمية الدراسة (النظرية والتطبيقية): 
الأهمية النظرية:
تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية في مجال تقنية المعلومات من خلال تقديم تحليل مقارن لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وربطها بإدارة المخاطر التقنية في بيئات تقنية المعلومات داخل المؤسسات. ويعد هذا المجال البحثي من المجالات الحديثة نسبيًا التي ما تزال في طور التبلور، لا سيما في السياق العربي والسعودي، حيث تندر الدراسات التي تقدم تحليلاً مقارنًا بين التجارب الوطنية والدولية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية. ومن ثم تسعى هذه الدراسة إلى سد جزء من هذه الفجوة البحثية من خلال تقديم إطار تحليلي يوضح العلاقة بين أطر الحوكمة وإدارة المخاطر التقنية.


الأهمية التطبيقية:
تتمثل الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في دعم صناع القرار ومديري تقنية المعلومات وإدارة المخاطر داخل المؤسسات السعودية، من خلال توفير إطار مقارن يساعد على تحسين مستوى حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الجاهزية المؤسسية لاستخدام التقنيات الذكية.
كما يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في دعم الجهات الوطنية المعنية بتنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي، مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي  (SDAIA)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني  (NCA)، وهيئة الحكومة الرقمية  (DGA)، وذلك من خلال تقديم تحليل علمي مقارن يبرز أفضل الممارسات التنظيمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية.
كذلك يمكن أن تساعد مخرجات الدراسة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير سياسات حوكمة أكثر فاعلية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التحول الرقمي والابتكار والاقتصاد المعرفي.

أهداف الدراسة: 
الهدف الرئيسي:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومقارنة أطر تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وبيان دورها في تعزيز إدارة المخاطر التقنية في بيئات تقنية المعلومات داخل المؤسسات. كما تسعى الدراسة إلى اقتراح نموذج حوكمة يساهم في تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الأهداف الفرعية:
1. استعراض وتحليل أطر تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
2. تحليل الإطار التنظيمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على النهج القائم على إدارة المخاطر.
3. تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأطر التنظيمية في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
4. تقييم دور أطر الحوكمة المختلفة على إدارة المخاطر التقنية المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات.
5. الكشف عن الفجوات التنظيمية والتقنية التي تواجه حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية في ضوء التجربة الأوروبية.
6. اقتراح نموذج حوكمة للذكاء الاصطناعي يدعم تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.
الجدول الزمني للدراسة:
يقترح أن يتم تنفيذ مراحل الدراسة وفق جدول زمني تقديري مدته (12) شهرًا، كما هو موضح في مخطط جانت التالي والذي يبين تسلسل مراحل إعداد الدراسة ابتداءً من مراجعة الأدبيات وجمع الوثائق التنظيمية مرورًا بمرحلة التحليل المقارن،وصولًا إلى كتابة الأطروحة والمراجعة النهائية:

فرضيات الدراسة: 
الفرضية الرئيسة:
تسهم أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر التقنية في المؤسسات، من خلال ما تتضمنه من سياسات وتشريعات تنظيمية تنظم استخدام الأنظمة الذكية في كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
الفرضيات الفرعية:
1. تسهم القوانين والسياسات التنظيمية للذكاء الاصطناعي في الحد من الانتهاكات التقنية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية داخل المؤسسات.
2. تسهم الأطر الأخلاقية لحوكمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز موثوقية الأنظمة الذكية وتقليل المخاطر التقنية المرتبطة بها.
3. تسهم آليات الحوكمة والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن البيانات وحماية الخصوصية.
4. تسهم السياسات الحوكمية والتنظيمية في الحد من التحيز الخوارزمي في استخدام الأنظمة الذكية.
5. تختلف طبيعة وأثر حوكمة الذكاء الاصطناعي على إدارة المخاطر التقنية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وفقًا لاختلاف الأطر التنظيمية والتطبيقية بينهما وذلك من حيث:
· الإطار التنظيمي والقانوني
· الأطر الأخلاقية والسياسات الحوكمية
· آليات الرقابة والإشراف
· إدارة المخاطر التقنية
· مستوى التطوير والتطبيق العملي
6. توجد فجوات تنظيمية وتقنية بين أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، ويمكن الاستفادة من التجربة الأوروبية في تطوير الأطر التنظيمية في المملكة بما يدعم بناء نموذج حوكمة مقترح أكثر فاعلية.

نموذج الدراسة 
[bookmark: _Hlk224554330]النموذج المفاهيمي للدراسة :
تعتمد هذه الدراسة على نموذج مفاهيمي يوضح العلاقة بين حوكمة الذكاء الاصطناعي كمتغير مستقل، بأبعاده كالقوانين، الأخلاقيات، الرقابة، السياسات التنظيمية. وإدارة المخاطر التقنية كمتغير تابع، بأبعادها كالانتهاكات التقنية، أمن البيانات، موثوقية الأنظمة، الحد من التحيز الخوارزمي.
يأخذ النموذج في الاعتبار البيئة التنظيمية والمؤسسية كمتغير معدل، يوضح كيف يمكن أن تختلف طبيعة وأثر الحوكمة على إدارة المخاطر التقنية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وفقًا لاختلاف السياسات، التشريعات، ومستوى النضج المؤسسي.
ويتم تطبيق هذا النموذج من خلال مقارنة تحليلية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي بهدف استكشاف أثر أطر الحوكمة المختلفة على إدارة المخاطر التقنية، وتحديد أوجه التشابه والاختلاف والفجوات التنظيمية والتقنية بين التجربتين و كذلك بناء نموذج مقترح لحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة، بما يعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي ويدعم مستهدفات رؤية 2030.النموذج المفاهيمي للدراسة


إدارة المخاطر التقنية

· الإنتهاكات التقنية
· أمن البيانات
· موثوقية الأنظمة
· الحد من التحيز الخوارزمي
أطر حوكمة الذكاء الإصطناعي
· القوانين و السياسات التنظيمية
· الأطر الأخلاقية
· آليات الرقابة و الإشراف
· السياسات الحوكمية




· المملكة العربية السعودية
· الإتحاد الأوروبي
البيئة التنظيمية و المؤسسية


البيئة التنظيمية والمؤسسية تعمل كمتغير معدل يوضح كيف تختلف فعالية الحوكمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مما يؤثر على نتائج إدارة المخاطر التقنية.




الدراسات المرجعية: 
1. Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Kehl, I. (2022). Governance of artificial intelligence: A risk and guideline‑based integrative framework. Government Information Quarterly, 39(4), Article 101685.  
الهدف:
استعراض المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصنيفها وربطها بإرشادات الحوكمة.
النتائج:
يقترح إطارًا شاملاً يطابق المخاطر مع الإرشادات الحوكمية، ويؤكد أهمية نهج متعدد أصحاب المصلحة. 
ما يميز الدراسة الحالية:
يوفر أسس تصنيفية واضحة لتحديد أبعاد الحوكمة المطلوبة في تحليل الدراسة، ما يدعم بناء نموذج مفاهيمي متكامل.

2. Ismail, O., & Ahmad, N. (2025). Ethical and governance frameworks for AI: A systematic literature review. International Journal of Interactive Mobile Technologies.
الهدف:
مراجعة منهجية لأطر الحوكمة الأخلاقية والتنظيمية للذكاء الاصطناعي.
النتائج:
يجمع الأدلة من 22 مصدرًا ويحلل التحديات في تطبيق الحوكمة الأخلاقية عالميًا.
ما يميز الدراسة الحالية:
يبرز العوامل الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يدعم تحليل الأبعاد الخاصة بحوكمة الدراسة.

3. Alsharif, O., & Alghamdi, A. (2024). Governance and ethical challenges of AI adoption in Saudi public institutions. Journal of Saudi Information Systems, 5(1), 45–62.

الهدف:
تحليل التحديات التنظيمية والأخلاقية في اعتماد الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية السعودية.
النتائج: 
أبرزت الدراسة أن غياب سياسات تنظيمية موحدة وبنية حوكمة رسمية يتسبب في مخاطر تتعلق بالشفافية وحماية البيانات.

ما يميز الدراسة الحالية: 
تدعم الدراسة فهم البعد المحلي السعودي في موضوع الحوكمة وتربط بين المبادئ الأخلاقية والتنفيذ التنظيمي، مما يعزز الأساس النظري لتحليل الأطر السعودية في الدراسة الحالية.

4. Alotaibi, F. (2025). Data governance frameworks and digital transformation in Saudi Arabia: A policy analysis. Arab Journal of e-Government, 12(2), 112–130.
الهدف: 
تحليل أطر حوكمة البيانات في المملكة وعلاقتها بالتحول الرقمي.

النتائج: 
أكدت الدراسة أن السياسات التنظيمية لحوكمة البيانات تمثل الأساس الذي يمكن أن يُبنى عليه تنظيم الذكاء الاصطناعي، وأن هناك حاجة لربط الأطر بين البيانات والذكاء الاصطناعي.

ما يميز الدراسة الحالية: 
تزود الدراسة سياقًا محليًا قويًا حول حوكمة البيانات كمدخل أساسي لفهم الحوكمة الأوسع للذكاء الاصطناعي في السعودية.


مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية: 
1. حوكمة الذكاء الاصطناعي
التعريف الإجرائي:
تعرف حوكمة الذكاء الاصطناعي في هذه الدراسة بوصفها إطارًا تحليليًا يستخلص من تحليل القوانين والتشريعات والسياسات الرسمية والتقارير التنظيمية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

2. إدارة المخاطر التقنية
التعريف الإجرائي:
إدارة و تحليل آليات التعامل مع المخاطر التقنية الواردة في الأطر التنظيمية والمعايير المعتمدة في السعودية والاتحاد الأوروبي.



3. القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي:
التعريف الإجرائي:
هي النصوص القانونية والتنظيمية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.

4. الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي
التعريف الإجرائي:
تحدد الأطر الأخلاقية من خلال تحليل مواثيق الأخلاقيات والمبادئ التوجيهية الرسمية الصادرة عن الهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة.

5. آليات الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي
التعريف الإجرائي:
آليات الإشراف والمساءلة والتدقيق المنصوص عليها في الوثائق التنظيمية في السعودية والاتحاد الأوروبي.

6. السياسات التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي
التعريف الإجرائي:
السياسات الرسمية والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

7. الانتهاكات التقنية
التعريف الإجرائي:
هي المخاطر والانتهاكات المحتملة التي تناولتها التقارير الرسمية والدراسات التنظيمية المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

8. أمن البيانات
التعريف الإجرائي:
يحدد أمن البيانات من خلال تحليل الضوابط والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات في الأطر القانونية السعودية والأوروبية.


9. موثوقية الأنظمة الذكية
التعريف الإجرائي:
تشير إلى مدى تضمين التشريعات والسياسات لمتطلبات ضمان جودة ودقة واستمرارية الأنظمة الذكية.

10. التحيز الخوارزمي
التعريف الإجرائي:
يعرف من خلال تحليل التدابير التنظيمية والأخلاقية التي تهدف إلى الكشف عن التحيز الخوارزمي والحد منه في السعودية والاتحاد الأوروبي.
 
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة: 
تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل الأطر التنظيمية والتشريعات والسياسات ذات الصلة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية في كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، و كذلك إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النموذجين وتفسير انعكاس ذلك على فعالية إدارة المخاطر التقنية مع الاعتماد على أدوات تحليل المحتوى للنصوص القانونية والسياسات المؤسسية.
كما تعتمد الدراسة على أدوات تحليل المحتوى للنصوص القانونية والسياسات المؤسسية، بهدف تحليل مضامين الوثائق التنظيمية واستخلاص الأبعاد المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية.
مجتمع وعينة الدراسة: 
· مجتمع الدراسة: 
يتمثل مجتمع الدراسة في التشريعات والأنظمة والسياسات التنظيمية والأطر الإرشادية المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

· عينة الدراسة: 
أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بأسلوب العينة القصدية، حيث تم التركيز على مجموعة من الوثائق التنظيمية الأساسية التي تمثل الإطار التشريعي والمؤسسي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره التقنية. وتشمل عينة الدراسة على وجه الخصوص ما يلي:

أولاً: في المملكة العربية السعودية
1. نظام حماية البيانات الشخصية.
2. نظام التعاملات الإلكترونية.
3. الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).
4. السياسات والأطر التنظيمية ذات الصلة بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي.

ثانياً: في الاتحاد الأوروبي:
1. قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act).
2. اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وقد تم اختيار هذه الوثائق لكونها تمثل المرجعيات التنظيمية الأساسية التي تنظم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحدد آليات إدارة المخاطر التقنية المرتبطة بها، مما يجعلها مناسبة لإجراء التحليل المقارن الذي تعتمد عليه هذه الدراسة.

حدود الدراسة: (المكانية ، الزمانية ، الموضوعية، البشرية):
الحدود الموضوعية: حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية.
الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
الحدود الزمانية: الأنظمة والسياسات الصادرة حتى تاريخ إعداد الدراسة.
الحدود البشرية: لا تتضمن الدراسة حدودًا بشرية، نظرًا لاعتمادها على المنهج التحليلي المقارن للوثائق والتشريعات والسياسات التنظيمية دون إجراء دراسة ميدانية على الأفراد، حيث تتركز وحدة التحليل في الوثائق الرسمية والأطر التنظيمية المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية بطريقة موضوعية.

وسائل جمع بيانات الدراسة: 
تعتمد الدراسة على البيانات الثانوية، وتشمل:
· القوانين واللوائح المنظمة للذكاء الاصطناعي.
· السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
· التقارير الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
· الدراسات العلمية المحكمة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وسيتم تحليل هذه الوثائق باستخدام منهج تحليل المحتوى المقارن من خلال مصفوفة تحليل مرجعية تتضمن مجموعة من المحاور الثابتة، مثل الإطار القانوني والتنظيمي و الأطر الأخلاقية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى آليات الرقابة والإشراف و إدارة المخاطر التقنية و كذلك سياسات الحد من التحيز الخوارزمي. وسيتم تطبيق هذه المحاور على الوثائق السعودية والأوروبية بهدف إجراء مقارنة منهجية تكشف أوجه التشابه والاختلاف والفجوات التنظيمية بين التجربتين مما يتيح بناء نموذج مقترح لحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية.
 
أسأليب تحليل البيانات: 
نظرًا لأن هذه الدراسة تعتمد المنهج التحليلي المقارن لدراسة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، فإن أساليب التحليل المعتمدة تتمثل في تحليل المحتوى للنصوص القانونية والتنظيمية من خلال دراسة التشريعات، السياسات، واللوائح الرسمية ذات الصلة بحوكمة الذكاء الاصطناعي. و كذلك التحليل المقارن من خلال إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين الإطارين السعودي والأوروبي، وربط ذلك بتأثير أطر الحوكمة على إدارة المخاطر التقنية في المؤسسات. و من ثم الاستنتاج النظري و ذلك من خلال صياغة توصيات قابلة للتطبيق لتحسين أطر الحوكمة في المملكة، مع مراعاة دعم مستهدفات رؤية 2030 للتحول الرقمي والابتكار. 

خطوات تنفيذ خطة الدراسة: 
1. جمع الوثائق الرسمية والتشريعات والأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي في السعودية والاتحاد الأوروبي.
2. تحليل المحتوى لتحديد أبعاد حوكمة الذكاء الاصطناعي وأثرها على إدارة المخاطر التقنية.
3. إجراء المقارنة التحليلية بين الأطر السعودية والأوروبية لتحديد أوجه التشابه والاختلاف.
4. تقييم مدى مساهمة كل بعد من أبعاد الحوكمة في الحد من المخاطر التقنية المرتبطة بالأنظمة الذكية.
5.   اقتراح نموذج حوكمة يدعم أفضل الممارسات الأوروبية ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
6. إعداد التقرير النهائي وتوثيق النتائج للاستفادة الأكاديمية والتطبيقية.
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الجدول الزمني لتنفيذ الدراسة (Gantt Chart)
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